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  الاتجاهات الحديثة في تحديد بدءِ مدةِ تقادم دعوى الفعل الضار

  *براهيم الحياريأحمد ا

  

  لخصم
من القانون المدني، ) 272(وضع المشرع الأردني القاعدةَ العامةَ في تحديدِ فترةِ سماعِ دعوى الفعل الضار في المادة 

إلا أن القضاء الأردني، ممثلاً بمحكمةِ . بالمسئولِ عنهوبموجبها تبدأُ هذه المدة من تاريخ معرفة المضرور بالضررِ و
التمييز، خرج على هذه القاعدة في حالةِ الأضرارِ الجسديةِ؛ فاعتد بتاريخِ التقريرِ الطبي القطعي الخاص بالحالةِ الصحية 

  .للمضرور لبدء سريان مدة تقادم دعوى المسئولية عن الفعل الضار

ذا التفسير القضائي انطلاقاً من دراسةٍ تحليليةٍ مقارنة شملت القانون الأردني والقانون الفرنسي، وقد حاولَ الباحثُ تقييم ه
وخرج بنتيجةٍ مفادها أن في استقرارِ اجتهادِ محكمة التمييز على الأخذِ بتاريخ التقرير الطبي القطعي كتاريخ بدءِ تقادم 

 عامةٍ، خلطاً واضحاً بين  القانون المدني الأردني، واعتماده كقاعدةٍمن) 272(دعوى الفعل الضار بالمعنى المقصود بالمادة 
كما قد يترتب على الأخذ بهذا . افةً إلى مخالفةٍ لصريح نص هذه المادة إضـالحقِ بالتعويض وتقدير هذا التعويض،نشأة 

  .التفسير على إطلاقه نتائج غير منطقية

جسدية، تفسير قضائي، قانون مدني أردني، قانون مدني فرنسي، تقرير  تقادم، دعوى، فعل ضار، أضرار :الكلمات الدالة
  طبي نهائي، تعويض

  
  مقدمــةال

  
ع الدعوى أو ما ابمرورِ الزمنِِ المانع من سم يقصد

الأسلوب الذي ابتدعه "أصطلح على تسميته بالتقادمِ المسقط 
من الزمن لم يقم الدا فترةٍ الالتزام بمرورِ لانقضاءِالمشرع ئن 

 فهو مجرد. )1(" على حقه قانوني للحصولِخلالها بأي عملٍ
، ولكنه يطبق على  يستعملها المدين بصورة دفعٍ دفاعٍوسيلة
 الحقوق الشخصية والعينية، باستثناء حق الملكية وبعض جميعِ

بعدمِ الاستعمالِ ولكن يمكن ، والتي لا تسقط الحقوق العينية
  . )2(كسبها بمرورِ الزمن

المسقط   للتقادمِ العامةَ الأردني الأحكام المشرعأوردوقد 
في الفصل السادس من الكتاب الأول من القانون المدني 

 خاصة  أحكاماًكما أورد. )3("انقضاء الحق"الموسوم بعنوان 
 سماع دعوى  التقادم أهمها الأحكام الخاصة بعدمِ أنواعِلبعضِ

  .المسئولية عن الفعل الضار
التقويقوم بأنواعه على عنصر أساسي وهو مرور ادم 

الزمن؛ فلا يرتبهذا اره القانونية إلا إذا تحققَ آث التقادم 
 بقواعد آمرة )4( التقادم مددِوقد تكفل المشرع بتحديدِ. العنصر

الفقه والقضاء ولكن تدخلَ. )5( على مخالفتها الاتفاقُلا يجوز 
لتقادم من خلال  بدء حساب مدة ا في تحديدِ له مجالاًيجد

  .  هذه النصوصتفسيرِ
  بدءِ الحديثة في تحديدِ هذه الدراسة الاتجاهاتِوستتناولُ

في ) المسئولية التقصيرية(مدة تقادم دعوى الفعل الضار 
 من القانون )6()272(فقد نصت المادة  .القانون الأردني

 دعوى الضمان  لا تسمع-1: "المدني الأردني على ما يلي
 ثلاث سنوات من اليوم ن الفعل الضار بعد انقضاءِالناشئة ع
2.  عنه الضرر وبالمسئولِ فيه المضرور بحدوثِالذي علم - 

، وكانت  عن جريمةٍعلى أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئةً
 المواعيد  بعد انقضاءِ مسموعةًالدعوى الجزائية ما تزالُ

 نعالمذكورة في الفقرة السابقة، فان دعوى الضمان لا يمت
  ولا تسمع-3.  الدعوى الجزائية سماعِسماعها إلا بامتناعِ

 خمس عشرة سنة دعوى الضمان في جميع الأحوال بانقضاءِ
  ". الفعل الضار وقوعِمن يومِ

وبذلك يكونالمشرع تقادم دعوى  مدةَ الأردني قد حدد 
  من تاريخِ تبدأُ سنواتٍ الضار بثلاثِالمسئولية عن الفعلِ

، )كقاعدة عامة ()7( عنه وبالمسئولِمضرور بالضررٍ المعرفةِ
 دعوى الفعل الضار بدعوى المسئولية  ارتباطِمع مراعاة حالةِ

 إلا أن القضاء. الجزائية وعدم تجاوز مدة التقادم الطويل
 على هذه القاعدة في  التمييز، خرجالأردني، ممثلا بمحكمةِ

تاريخ استلام . الجامعة الأردنية، عمان، الأردنكلية الحقوق،  ∗
  . 3/7/2008، وتاريخ قبوله 7/3/2008البحث 
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قرير الطبي القطعي،  الت بتاريخِ الجسدية؛ فاعتدحالة الأضرارِ
  سريان هذهِ حالة المضرور الصحية، لبدءِالمؤكد لاستقرارِ

تاريخَ التقرير " بر قد اعتوبذلك يكون القضاء الأردني. المدة
هو تاريخ علمِ المضرور بالضررِ وبالمسئولِ " الطبي القطعي

من القانون المدني ) 272(عنه بالمعنى المقصود في المادة 
تب على هذه المقاربة تمديد فترةِ تقادم دعوى ويتر. الأردني

ضمان الفعل الضار في حالاتِ الأضرار الجسدية دون 
هذه النتيجة غايةٌ بالأهمية والخطورة؛ إذ من شأنها . غيرها

  .  تعديلُ نظام المسئولية عن الفعل الضار برمته
ولكن دور القضاء التقليدي في الدولِ التي تأخذُ بالنظام 

 يقتصر على  تطبيقِ القانون وتفسيره؛ فهل خرجت اللاتيني
) 272(محكمة التمييز على هذهِ القاعدة وخالفت نص المادة 

 ما قامت به مجرد من القانون المدني دون سند قانوني، أم أن
 قضائي قام على الجمعِ بين نص المادة المشار إليها تفسيرٍِ

لجزائية؟ من قانون أصول المحاكمات ا) 239(ونص المادة 
 يجوز التوسع بتطبيق هذا التفسير فهلوإذا كان الأمر كذلك 

  ليشملَ كافة حالات الأضرار الجسدية؟ 
  هذه الأسئلة وما يتفرع عنها تقتضي وقفةَنعالإجابة 

 في هذا التوجه القضائي الحديث نسبياً؛  فاحصة، تبحثُتأملٍ
 لتأصيله وتحديد مبرراته ونطاقه، وذلك من خلال نصوصِِ

 التي القانون المدني الأردني والقانون المقارن في الدولِ
  ). كالقانون الفرنسي( هذا النهج سبقتنا باتباع

وحتى يحقق هذا البحث هدفه، المتمثل بتقييم موقف 
القضاء الأردني من تحديدِ بدء مدة تقادم دعوى الفعل الضار، 
سيستخدم الباحث الأسلوب الوصفي التحليلي؛ بحيث يوضح 

 بين  على التمييزِلموقف التشريعي والقضائي التقليدي، القائمِا
لفعل الضار الذي لا الفعل الضار المشكل لجريمةٍ جزائيةٍ وا

.  ثم يقوم بتحليل موقف القضاء من هذه المسألةيشكلُ جريمةً،
  :ين هذا البحث إلى مبحثموعليه سيقس

 تقادم دعوى ضمان الفعل الضار : المبحث الأول
) 272( المادة اجتهاد محكمة التمييز في تفسير: الثانيالمبحث 

  .من القانون المدني
  

 تقادم دعوى ضمان الفعل الضار: المبحث الأول
ميزدعوى ضمان الفعل الضار  الأردني بين تقادمِ القانون 

وتقادم دعوى ضمان ) المطلب الأول( عن جريمة غير الناشئةِ
  .)طلب الثانيالم( عن جريمة الفعل الضار الناشئةِ

تقادم دعوى ضمان الفعل الضار غير الناشئة : المطلب الأول
  عن جريمة

 العامة في تحديد تقادم دعوى الفعل الضار وردت القاعدةُ

من القانون المدني، والتي ) 272(في الفقرة الأولى من المادة 
 دعوى الضمان المترتبة على تنص على عدم جواز سماعِ

 فيه  من اليوم الذي علم سنواتٍ ثلاثِ الضار بعد مرورالفعلِ
ولكن هذه .  عنه الذي أصابه وبالمسئولِ بالضررٍالمضرور

 الوارد فيها على  الحكمالقاعدة ليست مطلقة إذ لا يطبقُ
دعوى الضمان عن الفعل الضار الذي ينشأ عنه ضرر 

مستمر .  
 سريانه من الوقت الذي  المسقط أن يبدأَ بالتقادمِفالأصلُ

 الذي يكون فيه ، أو من الوقتِ الأداءِبح فيه الدين مستحقَيص
. )8( ذلك يقضي بخلافِ، ما لم يرد نص ممكناً الحقِاستعمالُ

من القانون المدني ) 272/1(ومن هذه النصوص المادة 
  التقادم إلا من تاريخِ مدةُ هذا النص لا تبدأُالأردني، فوفقَ

عنه، وهذا التاريخ   وبالمسئولِ بالضررٍ المضرورِمعرفةِ
  . الدين لاستحقاقِاً ما يكون لاحقغالباً

 فإن دعوى  جريمةً الضار لا يشكلُفإذا كان الفعلُ
  على علمِ سنواتٍ ثلاثِ بمرورِالمسئولية عن هذا الفعل تسقطُ

 هذه  وبمحدثه، ولكن بشرط أن لا تتجاوز بالضررٍالمضرورِ
أي أن . )9( سنة من تاريخ وقوع الضرر عشرةَالمدة خمس

سنواتٍثلاثُ  لسماع الدعوى وهواً قصيرأجلا المشرع حدد  
 وهو  طويلاًلاً العلم بالضرر وبالمسئول عنه، وأجمن تاريخ

10( الضرر سنة من تاريخ وقوعِ عشرةِخمس(. 
هنا هو العلم اليقيني وليس الافتراضي،  بالعلمِوالمقصود 

ثبت ته، ولو لم  وبمن أحدث الضررِأي العلم الحقيقي بواقعةِ
فإذا ما توافر هذا العلم . )11( قضائي بحكمٍ الفاعلِمسئوليةُ
  عد سنواتٍ بحقه لمدة ثلاثِ المضرور عن المطالبةِوسكتَ

 .)12( منه عن حقه بالتعويضذلك تنازلاً
 الضار وبذلك تختلف مدةُ تقادم دعوى المسئولية عن الفعلِ

 كالقانون رىخفي القانون الأردني عنها في القوانين الأ
فالقاعدةُ العامةُ في القانون الفرنسي أن دعوى . الفرنسي

المسئولية التقصيرية لا تسمع بعد مرورِ عشرِ سنوات على 
ولكن المشرع الفرنسي . )13( أو تفاقمه الضررٍ ظهورِتاريخِ

  الضاراستثنى من هذه القاعدة الحالة التي يكون فيها الفعلُ
 أو  أو عنفٍ وحشيةٍ بأفعالٍ عن أوصياء أو تمثلَاًصادر

لا ؛ ففي هذه الحالة  مورست ضد قاصرٍ جنسيةٍاعتداءاتٍ
 كما نظم. )14( سنةٍ عشرينتسقط دعوى المسئولية إلا بمرورِ

بالمسئولية  خاصةٍ لحالاتٍأخرى اً الفرنسي مددالمشرع 
 عن الأضرار  للتعويضِ الدولةِالمقامة ضدكتلك التقصيرية 

 وجودهم لاميذ بالغير أو لحقت بهم أثناءالتي ألحقها الت
  .  سنواتٍ عامة، ومدة التقادم فيها ثلاثُبمؤسسة تعليمٍ

من ) ا/2272( التقادم المنصوص عليها في المادة ومدةُ
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 المسئولية  حالاتِ على جميعِالقانون المدني الفرنسي تطبقُ
 من 1386-1382غير العقدية المنصوص عليها في المواد 

 في قانون  الواردةَ النصوصلمدني، ولكنها لا تمسالقانون ا
أصول المحاكمات الجزائية المطبقة على دعوى المسئولية 

  .)15(المدنية المرفوعة أمام القضاء الجزائي
 التقادم على  مدةِولكن لا تسري القاعدة العامة في حسابِ

  بالمضرورِدعوى الضمان عن الفعل الضار الذي يلحقُ
 الضار فالفعلُ. )16( بدايته ونهايته تحديديتعذر  مستمراًضرراً

محدد ولمرةٍ في زمنٍالذي يقع للقاعدة العامة،  واحدة يخضع 
ببقاء سببه وبإرادة  المستمر الذي يبقى مستمراًأما الضرر 

 هذه المدة، بل فاعل الضرر فلا تسقط الدعوى فيه بمرورِ
17( الطويل للتقادمِتخضع( .تعويض عن  تقدير الكما يتم
  وقوعِ الدعوى وليس بتاريخِ رفعِ المستمر بتاريخِالضررِ

 اًوتطبيق. )18( هذا الضررالضرر، وفي ذلك مراعاة لطبيعةِ
وتمديدِ الضرر الناشئ عن نصبِ باعتبارِلذلك قضي  

  الخاصة ضررا مستمراًالمنشآت الكهربائية في الأملاكِ
، )20(شوارع، وكذلك الضرر الناشئ عن فتح ال)19(ومتجدداً

  . )21( المياهوالضرر الناشئ عن تسربِ
 مدة تقادم دعوى  على حسابِيطبقُفي جميع الأحوال و

 الأحكام - آخر تقادمٍ كأيِ-المسئولية عن الفعل الضار
 التقادم  مدةِ سريانفيتوقفُ.  والانقطاعالخاصة بالوقفِ

 بالحق كنقصان  من المطالبةِ الشرعي الذي يمنعالمسقط للعذرِ
كالعلاقة بين الزوجين (، وأي مانع قانوني أو أدبي )22(الأهلية

فقد . )23()والغيبة الاضطرارية والأسر وانقطاع المواصلات
وقفِ أسبابِ المشرع الأردني المعيار العام في تحديدِحدد  

  وأوردت مجلةُ،من القانون المدني) 457(التقادم في المادة 
 المانع من  فقيام.)24(سباب على هذه الأالأحكام العدلية أمثلةً

 على  التقادم، يقوم لوقفِ سبباً بالحق، والذي يعتبرالمطالبةِ
وعندما . )25( تقديرها لقاضي الموضوععناصر واقعية يعود
  التي تقرر من الأسباب، فان المدةَ سببٍيتم وقف التقادم، لأيِ

 من  خلالها لا تعتبر في سريان التقادم ولا تحسب التقادمِوقفُ
 هذه المدة أو  الوقف في بدايةِ سبب، سواء تحققَ)26(مدته

  .)27(خلالها أو آخرها
مدته، ويتحققُ فلا يتصور قبل بدءِ التقادمِأما انقطاع  

  أو بالمطالبةِ)28() أو ضمناًصراحةً (بإقرار المدين بالحقِ
، مع )29( بحقه يقوم به الدائن للمطالبةِ إجراءٍ أو بأيِالقضائيةِ
 من القانون 461/2 و 453/2 ما ورد في المادتين مراعاة
 سببٍ من أسبابِ انقطاعِ التقادم ويترتب على قيامِ. المدني
 مدة التقادم السارية، بحيث تعتبر كأنها لم تكن؛ فلا سقوطُ
السريان بعد ب  جديد تقادم التقادم، ويبدأُ مدةِ في حسابِتدخلُ

  .ع الانقطا سببِزوالِ
قادم دعوى ضمان الفعل الضار الناشئة عن ت: المطلب الثاني

  جريمة
 فان دعوى  جزائيةً جريمةً يشكلُ الضارإذا كان الفعلُ

؛ المسئولية المدنية لا تنقضي ما دامت الدعوى الجزائية قائمةً
 في إقامة دعوى الحق العام أو تحريكها أو أي ما بقي الحقُ

  .)30(السير فيها
ئولية عن الفعل  دعوى المس المختص بنظرِفالقضاء

المدنيالضار هو القضاء  .قد وقع بفعلِولكن إذا كان الضرر  
 دعواه المدنية بالدعوى  أن يلحقَ للمضرورِ جازيعد جريمةً

 من القاضي الجزائي أن فيطلب) دعوى الحق العام (الجزائيةِ
الذي أصابه أو يقيم دعوى  له بالتعويض عن الضررِيحكم 

  .)31(لمدني القضاء ا أمامأخرى
) دعوى التعويض( دعواه المدنية  المضرورفإذا الحقَ

فلا تسقط دعوى ) دعوى الحق العام(بالدعوى الجزائية 
 على  سنواتٍ ثلاثِ الضار إلا بمرورِالمسئولية عن الفعلِ

 ولكن إذا كان الفعلُ.  بمحدثه المضرورِ ومعرفةِ الضررِوقوعِ
فان دعوى المسئولية عن  جنايةًالضار الفعل الضار تخضع 
  سنواتٍ عشرِبمرورِتسقط  أي تقادم دعوى الحق العام، لنفسِ

  بهذا الحكم تجنب المشرعوقد أراد.  الجريمةعلى ارتكابِ
 بين النتائج غير المنطقية التي قد تترتب على الفصلِ

مثل هذا الحكم أن يمتنع  وجودِ على عدمِالدعويين؛ إذ يترتب 
ثلاثِ التعويض بمرورِالجاني بدفعِ على القاضي إلزام  

 المضرور بمرتكبها، في  على وقوع الجريمة ومعرفةِسنواتٍ
 عشر  عليه حتى انقضاءِ جنائيةٍحين يستطيع إيقاع عقوبةٍ

سنوات على ارتكابه لهذه الجريمة، رغم أن الجزاء الثاني 
  .)32( الأول من الجزاءِ خطورةًشدأ

 تتعلقان بالفعلِ) جزائيةمدنية و(وإذا كانت هناك دعويان 
 أمام خرى القضاء المدني والأ أمامذاته؛ إحداهما مقامةٌ

 القضاء الجزائي، فعلى القاضي في الدعوى  المدنية أن يؤجلَ
في الدعوى  في الدعوى المدنية لحين البتِالنظر 

 للقاضي المدني  الحكم فيها ملزماً؛ والتي يعتبر)33(الجزائية
 الجزائي وكان فصله التي فصل فيها الحكم  الوقائعِفي حدودِ

وهذا ما كرسه المشرع الأردني في المادة . )34(فيها ضرورياً
من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنص على ) 332(

يكون للحكمِ الجزائي الصادر عن المحكمةِ الجزائيةِ : "ما يلي
ة أو في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءةِ أو عدمِ المسئولي

بالإسقاطِ أو بالإدانةِ قوةُ الشيءِ المقضي به أمام المحاكم 
وذلك . المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصلَ بها نهائياً

فيما يتعلق بوقوعِ الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى 
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ويكون للحكمِِ بالبراءة هذه القوة سواءً بني على انتفاء . فاعلها
ولا يكون له هذه القوة إذا .  كفايةِ الأدلةالتهمة أو على عدمِ

  ". كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون
فعلى الرغم من اختلافِ الهدف الذي يرمي القاضي 

عن الهدف الذي ) تعويض المضرورِ(المدني إلى تحقيقه 
، إذا ثبتت )معاقبة المجرمِ(يسعى القاضي الجزائي إلى تحقيقه 

 لدى القاضي الجزائي، وكان فصله فيها بعض الوقائع
ضرورياً لإدانة المتهم، لم يعد بإمكان القاضي المدني أن 

كما يطبق هذا المبدأ على . يشكك أو يسمح بالتشكيكِ بصحتها
 الواقعةَ المنسوبةَ أنحالة الحكمِ بالبراءة؛ فإذا تبين للمحكمةِ 

 لم يثبت للمتهمِ لم تقع أصلاً أو لم يترتب عليها ضرر أو
ارتباطها بالضرر بعلاقةِ سببية أو لم يتوافر للمحكمة الأدلة 
الكافية لإثبات ذلك، وقضت بالبراءة بحكمٍ قطعي، فلا يجوز 

أما إذا قضت .  دليلٍ مخالفأيللقاضي المدني أن يقبلَ 
المحكمةُ الجزائيةُ بعدمِ المسئولية مبررةً حكمها بكون الفعل 

لُ جريمةً فلا حجيةَ لهذا الحكم أمام الصادر من المتهم لا يشك
القضاء المدني؛ لان الفعل غير المعاقب عليه جزائياً قد تقوم 

كما لا يعتبر الحكم الجزائي بعدمِ . عليه المسئولية المدنية
المسئولية لانعدام التمييز والإدراك حجةً على القاضي المدني؛ 

نون لأن الأصل في المسئولية عن الفعل الضار في القا
الأردني أن تكون موضوعية؛ لا تقوم على الإدراك 

  .)35(والتمييز
 دعوى المسئولية  تقادمِ سريانوفي جميع الأحوال يتوقفُ

 هذه  على ذلك أن تزيد هذه المدة، ولو ترتبالمدنية خلالَ
على ) مدة سماع دعوى المسئولية عن الفعل الضار(المدة 
  وبالمسئولِ بالضررٍرِ المضرو علمِ من تاريخِ سنواتٍثلاثِ
 ففي هذه الفرضية تبقى الدعوى المدنية مسموعةً. )36(عنه

ن سماع الدعوى  رؤية الدعوى الجزائية، لأخلال فترةِ
الجزائية يقطعتقادم من سقوطها ما  الدعوى المدنية ويمنع 

 في الدعوى ؛ لذلك فان الفصلَدامت الدعوى الجزائية قائمةً
قطع إذ لم يعد هناك دعوى جزائية، كما  هذا الالجزائية يزيلُ

بها لم يعد بالإمكان تحريك دعوى الحق العام لأنه صدر حكم 
المنصوص  التقادمِ لذلك تبدأ فترةُ؛ القطعية الدرجةَواكتسب 

  اكتسابِمن تاريخِ) 272(عليها في الفقرة الأولى من المادة 
  .)37(الحكم الدرجة القطعية
  ملاحقةٌ ولم تجرِ جنايةًشكلُ ي الضاروإذا كان الفعلُ

بشأنها أو أقيمت الدعوى وأجريت التحقيقات بشأنها ولكن لم 
فتسقط  دعوى الحق العام ودعوى المسئولية يصدر بها حكم ،

 هذه  على ارتكابِ سنواتٍ عشرِ الضار بمرورِعن الفعلِ
 والمخالفات فلا تسقط دعوى أما بالنسبة للجنحِ. الجريمة

 المضرور  على علمِ سنواتٍ ثلاثِها إلا بمرورِالمسئولية بشأن
 ن تقادم دعوى الحق العام فيهما لا يزيد وبمحدثه، لأبالضررٍ

  . )38(على هذه المدة
بالمقابل لا تسقط دعوى المسئولية عن الفعل الضار 

  من معرفةِ، إذا لم يتمكن المضرورالمشكل لأي جريمةٍ
  وقوعِ من تاريخِ خمسة عشر عاماً الضرر، إلا بمرورِمحدثِ
  .)39(الضرر

  
اجتهاد محكمة التمييز في تفسير المادة : المبحث الثاني

  من القانون المدني) 272(
  حددت محكمةُ)40( عن هيئتها العامة صادرٍفي قرارٍ

عن الفعل الضار في دعوى المسئولية التمييز بدء التقادم 
من ) 272( بالمعنى المقصود بالمادة ،الناشئ عن جريمة

القطعي حول  التقرير الطبي  صدورِ بتاريخِ،لقانون المدنيا
 لتقييم موقف محكمة التمييز وفي محاولةٍ. المضرورحالةِ 

  . رسته، ثم تحليله ومناقشتهأينبغي تحديد نطاق المبدأ الذي 
  

نطاق تطبيق مبدأ احتساب مدة التقادم من : المطلب الأول
  تاريخ استقرار حالة المضرور

أقيمت بها دعوى جزائية رار في قضيةٍ هذا القصدر 
ولكن لم يصدر بها حكمالطبي القطعي  قطعي، وكان التقرير 

 في الدعوى الجزائية؛ فاعتمد القضاء المدني آخر إجراءٍ
 التمييز هذا وقد بررت محكمةُ.  التقادمءِ هذا التقرير لبدتاريخَ

ني  من القانون المد272/2المادة  ":يةالقرار بالحجة التال
الضار الناشئ عن الجريمة  التقادم عن الفعلِقررت أن بدء 

 في الدعوى  على الفصلِ سنواتٍ ثلاثِيكون بعد مرورِ
من قانون أصول 339 ذلك ما ورد في المادة الجزائية ويؤيد 

 دعوى الحق العام المحاكمات الجزائية التي قررت سقوطَ
  وقوعِ من تاريخ سنواتٍ ثلاثِوالحق الشخصي بانقضاءِ

  ملاحقة بشأنها خلال تلك الفترة أو بانقضاءِ إذا لم تجرِايةِالجن
 على آخر معاملة تمت فيها إذا أقيمت الدعوى  سنواتٍثلاثِ

  ".وأجريت التحقيقات ولم يصدر بها الحكم
 التمييز هذا المبدأ على القضايا اللاحقة طبقت محكمةُوقد 
لحالات التي  ثم توسعت في تطبيقه ليشمل ا،)41(المشابهة

من المحكمة الجزائية؛ إذ اعتبرت محكمةُصدر فيها قرار  
التقرير الطبي القطعي الصادر بعد الحكم تاريخ التمييز 

 الجزائي هو تاريخ بدء تقادم دعوى المسئولية عن الفعلِ
 استقرار حالة  وقتَ على اعتبار أن هذا التاريخ يمثلُ،الضار

 المحكمة في القضية  قرارِ صدورِالمضرور، وليس وقتَ
  . )42(الجزائية
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  التمييز على أن تاريخَ محكمةِاجتهادبعد ذلك استقر و
 تقادم دعوى  بدءِ التقرير الطبي القطعي هو تاريخُصدورِ

 الضار بالمعنى المقصود في المادة المسئولية عن الفعلِ
  .  )43(من القانون المدني) 272/2(

 التمييز محكمةَوفي نطاق تطبيق هذا المبدأ يبدو أن 
  اعتماد تاريخ التقرير الطبي القطعي لبدءِحددت شروطَ

  :التقادم في دعوى المسئولية عن الفعل الضار بالشروط التالية
،  الإنسانأن يشكل الفعل الضار اعتداءً على جسمِ -1

فتطبيقُ هذا المبدأ يقتصر على حالاتِ الاعتداءِ على 
دية والمعنوية جسمِ الإنسانِ ولا يشمل الأضرار الما

  .خرىالأ
 أقيمت بها دعوى  جزائيةًأن يشكلَ الفعلُ الضار جريمةً -2

 التمييز لم تميز بين مع ملاحظة أن محكمةَ. الحق العام
حالة قيام المحكمة الجزائية بإصدار قرارها في الدعوى 
وحالة صدور التقرير الطبي القطعي بعد انقضاء دعوى 

 .الحق العام
 بمبدأ مشابه؛ حيث خذَألفرنسي أن  ا للقضاءِوقد سبقَ

بدء التقادمِ المضرور هو تاريخُ حالةِ استقرارِ تاريخَاعتبر  
في دعوى المسئولية التقصيرية عن الأضرار الجسدية 

 من القانون المدني) 2270/1(بالمعنى المقصود بالمادة 
  . الفرنسي

مخالفاً )44( من الفقهِهذا الاتجاه، الذي يعتبره جانب 
من القانون المدني الفرنسي، ) 2270/1(ح نص المادة لصري

آخر من الفقه من حيث النتيجة ولكنه يخالف يؤيده جانب 
هذا الجانب محكمة النقض من حيث التبرير؛ إذ يرى أنصار 

المضرور لبدء التقادم يبرر  حالةِ استقرارِ بتاريخِأن الاعتداد 
 بتلك اللحظة،  الطبيب من تقدير حجم الضرر إلا تمكنِبعدمِ

وقبلها لا يعرف المضرورالتعويض الذي ينبغي أن  مقدار 
  بهذا التاريخ يبرر باستحالةِدوبمعنى آخر، الاعتدا. يطالب به

 الدعوى قبله، وهذه الفكرة هي التي اعتمدت عليها إقامةِ
  من الفقهِ ثالثٌكما ميز جانب. )45( في قرارها السابقالمحكمةُ

عوى المضرور تجاه محدث الضرر مطالباً بين حالة تقادم د
إياه بالتعويض، ودعوى التقدير النهائي للتعويض عن 

المنصوص  العامةِ الحالة الأولى للقاعدةِالضرر؛ فأخضع 
من القانون المدني الفرنسي، ) 2272/1(عليها في المادة 

والتي تقضي بعدم جواز سماع دعوى المسئولية التقصيرية 
أما .  الضرر أو تفاقمه على ظهورِنواتٍ س عشرِبعد مرورِ

الحالة الثانية فأخضعها للإتجاه الجديد القاضي بضرورة بدء 
 المضرور وليس  حالةِ استقرارِاحتساب هذه المدة من تاريخِ

  .)46( الضرر ظهورِمن تاريخِ

 - المريض لبدء التقادم  حالةِ استقرارِولكن الاعتداد بوقتِ
منع المضرور من الحصول على  لا ي-في القانون الفرنسي 

 على الفعل  في حال تفاقم الضرر، كما لو ترتبتعويضٍ
 حالة ، وبعد صدور قرار قطعي باستقرارِ جسديةًالضار إعاقةً

 جديدة  ظروفٌ بالتعويض، تظهر حكمٍالمريض وصدورِ
فيها الإعاقةتزداد .  

 النقض الفرنسية هذه الفرضية لأول وقد عالجت محكمةُ
إذا لم يكن بالإمكان : "ما يليإذ قضت ب، 1932عام مرة في 

  كامل فان الأمر احتمالي بشكلٍالحكم بالتعويض عن ضررٍ
ليس كذلك في حال كان الضرر المستقبلي امتداداً أكيداً 

وبعد ذلك ".  الفوري للتحديدِ وقابلاً فعلاً الواقعِومباشراً للضررِ
وحددت نطاقه، فقد  بهذا المبدأ تواترت القرارات على الأخذِ

  النتائجِ كلَالامتداد الأكيد والمباشر للضرر يشملُ"ن أقررت ب
  احتمالي بدأت آثاره بالظهور وقتَالطبيعية المتوقعة لضررٍ

 ولو  المتوقعةِ غير المسئولية، ولكن لا يشمل الأضرارتقديرِ
 فقد قام" إمكانية التقدير المباشر"وبالنسبة إلى . كانت محتملةً

 النقض بان  قررت محكمةُإذ بتلطيف هذا الشرط قضاءال
 التعويض عند الحكم القاضي إذا لم يكن لديه أسس دقيقة لتقديرِ

هذا التقدير ويؤجلَ بمراجعةِفله أن يحكم التعويضِ تحديد  
 من جانب آخر، وفي الحالة التي لا يكون فيها الامتداد. النهائي

لفيروس والإصابة بمرض،  ا، كما هو الحال بانتقالِأكيداً
 عن الضرر الذي  تقضي بتعويضين؛ تعويضصدرت قراراتٌ

 المستقبلي  عن الضررِوتعويض) انتقال الفيروس (تحقق فعلاً
  )47(. دفعه إلى حين تحققهيؤجلُ) الإصابة بالمرض(

الضررِ تفاقمِ القاضي بمراعاةِففي القانون الفرنسي يقوم  
  الضررٍ بين حدوثِاقعةِ الو ذلك خلال الفترةِمتى حدثَ

 بعد ذلك فللمضرور إقامة  الحكم، أما إذا حدثَ قرارِوصدورِ
 الضرر الذي أصابه  بالتعويض عن تفاقمِاًدعوى جديدة مطالب

دون أن يتعارض ذلك مع مبدأ حجية الأمر المقضي به؛ لان 
 من عناصر هذه الدعوى تهدف إلى التعويض عن عنصرِ

 الدعوى الأولى ولم يحصل  إقامةِالضرر لم يكن معروفاً عند
القانون الأردني فقد في أما . )48( عنه على تعويضٍالمضرور

من القانون ) 268( المشرع هذه المسألة في المادة عالج
تعويضاً عن الضررِالمدني، التي تجيز للقاضي أن يقدر  

  خلالها تقدير يعيد زمنيةً فترةً فعلاً، ويمنح المضرورالمتحققِ
  .تعويضال
  

تقييم مبدأ احتساب مدة التقادم من تاريخ : المطلب الثاني
  استقرار حالة المضرور

في في قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز كان الأساس 
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 من قانون أصول 239 المادة حساب مدة التقادم هو تطبيقُ
المحاكمات الجزائية؛ على اعتبار أن التقرير الطبي القطعي، 

وفي هذا النطاق لا .  تم في الدعوى الجزائيةهو آخر إجراءٍ
نملكالمحكمة العليا فيما ذهبت إليه إلا أن نؤيد  .  

 هذا المبدأ يبقى ولكن توسع محكمة التمييز في تطبيقِ
  : نظر للأسباب التاليةمحلَ

 من القانون المدني 272/1مخالفة صريح نص المادتين  -1
   من قانون أصول المحاكمات الجزائية239و 

2- عليه في تقدير  المريض هو المعولُ حالةِإن استقرار 
ففي   بالمطالبة بالتعويض؛التعويض وليس نشأة الحقِ

تقدير التعويض عن الفعل الضار ينبغي التمييز بين 
 :حالتين

ضرر ( حجم الضرر  في تحديدِ أن يكون هناك صعوبةً- أ
  عن الضررِ القاضي تعويضاًوفي هذه الحالة يقدر). متفاقم

 يعيد خلالها تقدير  زمنيةً فترةً المضرور فعلاً ويمنحالمتحققِ
 فيما قضى  النظر المحدد، أعادالتعويض، فإذا انقضى الأجلُ

 إضافي إذا اقتضى الأمر به، وحكم للمضرور بتعويضٍ
  . )49(ذلك

 المستقبلي متوقعاً عند تقدير  أن لا يكون الضرر-ب
الي تقام دعوى جديدة وبالت. التعويض، ثم يظهر فيما بعد

وليس في هذا .  الجديد عن الضررِللمطالبة بالتعويضِ
بمبدأ حجية الأمر المقضي به؛ بسبب اختلافِالإجراء مساس  

أما . )50(موضوع الحكم النهائي عن موضوع الطلب الجديد
فيما يتعلق بالفترةِ الواقعةِ بين وقوع الفعل الضار والحكم 

د محكمةِ التمييز على أن تقدير بالتعويض فقد استقر اجتها
التعويض عن الضرر المستمر يكون بتاريخِ الحكم وليس 
بتاريخ وقوع الضرر، والضرر الجسدي المتفاقم يعتبر ضرراً 

  . مستمراً لغايات تطبيق هذا المبدأ
 عن  المضرور العامة تعويض القواعدوفي الحالتين تكفلُ

ضار دونما حاجة إصابته الجسدية الناجمة عن الفعل ال
  .من القانون المدني) 272(للخروج على نص المادة 

  وبة تحديد المقصود باستقرار حالة المضرورصع -3
المضرور يتمثل باللحظة التي تتحدد بها  حالةِفاستقرار 

بحيث لم يعد هناك ضرورةً؛ الديمومةالأضرار وتتخذ طابع  
وبذلك لا يكون .  علاج، إلا لتجنب تفاقم الإصابةلأيِ

وإنما نهاية  التام باستقرار حالة المضرور الشفاءالمقصود ،
ولكن محكمة النقض الفرنسية لم .  الضروري للحادثالعلاجِ

تلتزم بهذا التعريف عندما أجازت للغير الرجوع عن طريق 
 وبذلك ة، المستقبليالأضرارِالتعويض عن الحلول للمطالبة ب

  حالةِيبقى الملف الطبي والقانوني مفتوحين رغم استقرارِ

 حالة المضرور لا يكون مفاجئاً ولا فاستقرار. المضرور
 بين  مستقرةٍ حالة مؤقتة متفاقمة الى حالةٍمن الانتقال يتحققُ
 بتحديد  كبيرةً صعوبةً ما يجد الأطباءوغالباً.  وضحاهاعشيةٍ

ور، وخصوصا إذا تعلقَ الأمر تاريخ استقرار حالة المضر
بحالة ناجمة عن الإصابة ببعض الفيروسات والتي تبقى 

  .)51(مستمرة دون استقرار
بين نوعين من الاستقرار من جانب آخر، يميز الأطباء 

واستقرار ) موضوعي(لحالة المريض؛ استقرار وظيفي 
 الوظيفي ينصب على الخلل الاستقرار). شخصي(ظرفي 

ستقرار أما الا. ينشأ عن خلل عضوي أو نفسيالوظيفي الذي 
ظروفه إلى المضرور بالنسبة  إعاقةِالظرفي فيراعي نتائج 

 فيها؛ وبذلك يتطلب تحديده من قبل الطبيب  التي يعيشُوالبيئةِ
النشاطات :  الإعاقة على الأنشطة التالية للمضرورأثر تحديد

المهنية؛ -ةالأساسية في الحياة اليومية؛ النشاطات الاجتماعي
النشاطات العائلية؛ النشاطات المتعلقة بالترفيه، والنشاطات 

  .)52(الدراسية والتأهيلية
4- شرعياً حالة المضرور لا يعتبر عذراً استقرارِعدم  

من ) 457(ادة  بالميوقف سريان مدة مرور الزمن عملاً
 بمقتضى هذا ، العذر الشرعيالقانون المدني؛ لأن

 علىمادي أو معنوي يتعذر معه   مانعٍ هو وجود،النص
53( بحقهالدائن أن يطالب(.  

تحديد  التمييز في رغم أن هذا الاجتهاد الحديث لمحكمةِ -5
عن هيئتها  صادر بدء سريان مدة تقادم دعوى المسئولية

العامة، إلا أنه لم يحظ بإجماع أعضائها؛ إذ صدر قرار 
لتمييز مخالفة لهذا القرار يؤيد الاجتهاد السابق لمحكمة ا

مرور  سريانِفي حساب مدة التقادم، ويرى أن بدء 
بحسب نص المادة –الزمن يسري بحق المضرور 

 التعويض عن الفعل الضار  استحقاقِ من يومِ– 272/1
  .وليس من تاريخ التقرير الطبي القطعي

ويبرر أنصار هذا الرأي بان إجماعالفقه والقضاء مستقر  
حية الادعاء بالمدعى به،  بتاريخ صلاعلى وجوب الأخذِ

لأن القول بخلاف ذلك يوصل .  الدعوى إقامةِوليس بتاريخِ
إلى نتائج غير منطقية؛ فلو أقيمت دعوى مسئولية عن الفعل 

 قبل صدور حكم قطعي بحق المضرور فإنها ستكون الضارِ
وفي ذلك ) وفق الاتجاه الحديث لمحكمة التمييز( لأوانها سابقةً

مساسالعموم والتجريد التي تعتبر من أهم  بصفةِ واضح 
  .خصائص القاعدة القانونية

  
  النتائج والتوصيات
  بتاريخِ محكمة التمييز على الأخذِ اجتهادِإن في استقرارِ
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 تقادم دعوى الفعل الضار التقرير الطبي القطعي كتاريخ بدءِ
من القانون المدني الأردني ) 272(بالمعنى المقصود بالمادة 

 بين نشأة الحق بالتعويض وتقدير اً واضحاًطلخ) مةكقاعة عا(
.  لصريح نص هذه المادة إضافة إلى مخالفةٍ،هذا التعويض

كما قد يترتب على الأخذ بهذا التفسير على إطلاقه نتائج غير 
منطقية ومساسالعموم والتجريد التي تعتبر من  بصفةِ واضح 

ير إذا أقيمت فوفقَ هذا التفس. أهم خصائص القاعدة القانونية
 قبل صدورِ حكمٍ قطعي دعوى مسئولية عن الفعل الضارِ

بحق المضرور فيتعين على القاضي ردها بحجةِ أنها سابقةٌ 

لأوانها رغم أن القانون يسمح له برفع دعوى المسئولية عن 
  .الفعل الضار منذ وقوعه

وعليه، نتمنى على محكمةِ التمييز الرجوع عن التعميم في 
أ احتساب مدة تقادم دعوى المسئولية عن الفعل تطبيق مبد

الضار من تاريخ التقرير الطبي القطعي المثبت لاستقرار 
حالة المضرور الصحية، وحصره بالحالةِ التي يكون فيها هذا 
التقرير آخر إجراءٍ تم في الدعوى الجزائية التي لم يصدر بها 

 ن م239قرار حول الموضوع بالمعنى المقصود بالمادة 
 .ةقانون أصول المحاكمات الجزائي

  
 

  الهوامش
  
  .3انطاكي، التقادم المسقط، ص  )1(
بذلك يختلف عن التقادم المكسب القائم على الحيازة ولا و )2(

. يطبق إلا على الحقوق العينية التي يمكن وضع اليد عليها
: حول التمييز بين التقادم المكسب والتقادم المسقط راجع

، فقرة 1دم المكسب والمسقط، ط محمد عبد اللطيف، التقا
  20-19، ص )15(

  . من القانون المدني464- 449المواد  )3(
وتختلف هذه المدد باختلاف الدعاوى؛ فدعوى إنكار الحق  )4(

؛ ودعوى )449المادة (تسقط بمرور خمسة عشر سنة 
المطالبة بالحقوق الدورية المتجددة تسقط بانقضاء خمس 

تحق في ذمة ؛ ودعوى ما يس)450/1المادة (سنوات 
المشرف أو المتولي من ريع الوقف أو ما يترتب في ذمة 

المادة (الحائز سيء النية تسقط بمرور خمس عشرة سنة 
، ودعوى المطالبة بحقوق الأطباء والصيادلة )450/2

والمحامين والمهندسين والخبراء والأساتذة والمعلمين 
 ووكلاء التفليسة والوسطاء وما يستحق رده للأشخاص من

المادة (الضرائب والرسوم تسقط بانقضاء خمس سنوات 
؛ ودعوى المطالبة بحقوق التجار والصناع وأصحاب )451

الفنادق والمطاعم والعمال والخدم والأجراء تسقط بمرور 
؛ ودعوى البطلان تسقط بمرور خمس )452المادة (سنتين 

  ).168/3المادة (عشرة سنة 
، 3ج/لمدني الجديدالسنهوري، الوسيط في شرح القانون ا )5(

؛ الجبوري، الوجيز في 612الطبعة الثالثة الجديدة، فقرة 
، )أحكام الالتزامات (2ج/شرح القانون المدني الأردني

وقد كرس المشرع الأردني  . 66، ص )858(، فقرة 1ط
  .من القانون المدني) 463/1(هذا المبدأ في المادة 

 173ي؛  من القانون المدني المصر172: وتقابل المواد )6(
 من القانون المدني 232من القانون المدني السوري؛ و

المذكرات الإيضاحية للقانون المدني . العراقي
  .304، الطبعة الثانية، ص1ج/الأردني

من اليوم الذي علم فيه المضرور "استخدم المشرع عبارة  )7(
ولكن الأدق أن يكون " بحدوث الضرر وبالمسئول عنه

اليوم الذي علم فيه المضرور من : النص على النحو التالي
بحدوث الضرر وبمحدثه؛ لان ثبوت المسئولية يقتضي قيام 
أركانها وصدور حكم قضائي بقيامها، ومن المعروف 
بداهة عدم إمكان الحديث عن مسئول عن الضرر فبل 

  .إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض عنه
؛ السنهوري، الوسيط 112عبد اللطيف، مرجع سابق، فقرة  )8(

، الطبعة الثالثة الجديدة، 1ج/رح القانون المدني الجديدفي ش
، ص )858(؛ الجبوري، مرجع سابق، فقرة 625فقرة 

وقد كرس المشرع الأردني هذا المبدأ في المادة . 66
  .من القانون المدني) 454(

تاريخ ) هيئة خماسية (1381/2007تمييز حقوق  )9(
 786/2007؛ تمييز حقوق )منشورات عدالة (3/9/2007
  ).منشورات عدالة (22/5/2007تاريخ ) هيئة خماسية(

تاريخ ) هيئة خماسية (1222/2006تمييز حقوق  )10(
  ).منشورات عدالة (27/9/2006

تاريخ ) هيئة خماسية (2007/ 491تمييز حقوق  )11(
تاريخ ) هيئة خماسية (53/2007؛ 3/9/2007

 صياغة ل وفي هذا القرار تأييد لملاحظتنا حو17/5/2007
 من القانون المدني والحاجة إلى استبدال عبارة 272المادة 

  ."وبالمسئول عنه"بعبارة " وبمحدثه"
  .28ص الدفع بالتقادم والسقوط والانقضاء، ن،حس )12(
من القانون المدني الفرنسي، والتي ) 2272/1(المادة  )13(

، 5/7/1985 تاريخ 677/85أضيفت بموجب القانون رقم 
ث المرور والذي وضع بهدف تحسين أوضاع ضحايا حواد

  .وتسريع إجراءات حصولهم على التعويض
TAISNE Jean- Jacques, Prescription et possession et 

Prescriptions inférieures ou égales à dix ans, n 172, 

Jurice Classeur/ Fqsc. Unique, 19 février. 2004. 
وقد أضيفت . من القانون المدني الفرنسي) 2272/2(المادة  )14(

 الصادر بتاريخ 468/98الفقرة بموجب القانون رقم هذه 
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17/6/1998.  
SOHM BOURGEOIS Anne Marie. Prescription Extinctive. 

Rép, Civ, Dalloz ; mars 2002. N 35. 
)15( CHABAS, Les droits des accidents de la circulation, 

Litec 1985, n 308, cité par TAISNE Jean- Jacques, 

Prescription et possession, op. cit. n 173. 
مصادر الحقوق /اطر، شرح القانون المدنيوخالسرحان  )16(

الإصدار الثاني، / ، الطبعة الأولى)الالتزامات(الشخصية 
  .460- 459 ص، )568(، فقرة 2005

تاريخ ) ةيهيئة خماس (3687/2006تمييز حقوق )17(
) ةيهيئة خماس (3662/2006؛ تمييز حقوق 2/4/2007

تاريخ ) هيئة خماسية (3326/2006؛ 6/3/2007تاريخ 
) هيئة خماسية (2269/2006؛ تمييز حقوق 27/2/2007

  ).منشورات عدالة (14/12/2006تاريخ 
تاريخ ) هيئة خماسية (697/2994تمييز حقوق  )18(

) هيئة خماسية (490/2003؛ تمييز حقوق 10/8/2004
  ).منشورات عدالة (10/4/2003تاريخ 

تاريخ ) هيئة خماسية (4415/2005تمييز حقوق  )19(
) هيئة خماسية (415/2006؛ تمييز حقوق 12/3/2006

  ).منشورات عدالة (20/6/2006تاريخ 
تاريخ ) هيئة خماسية (697/2004تمييز حقوق  )20(

) هيئة خماسية (692/2004؛ تمييز حقوق 10/8/2004
  ).منشورات عدالة (2/9/2005تاريخ 

 تاريخ) هيئة خماسية (728/2002تمييز حقوق  )21(
  ).منشورات عدالة (27/5/2002

تاريخ ) هيئة حماسية (586/2002تمييز حقوق  )22(
  ).منشورات عدالة (31/3/2002

تاريخ ) هيئة خماسية (3600/2005تمييز حقوق  )23(
  ).منشورات عدالة (5/4/2006

من مجلة الأحكام العدلية والتي لازال ) 1663(المادة  )24(
 الأردني معمولاً بما لا يتعارض منها مع القانون المدني

  ).1448المادة (
، 3/5/1994تاريخ ) هيئة خماسية (546/94تمييز حقوق  )25(

  ).منشورات عدالة(
  .113، ص 137، فقرة مرجع سابقعبد اللطيف،  )26(
بني عيسى، وقف التقادم وانقطاعه في التشريع الأردني،  )27(

  .38بحث مقدم إلى المعهد القضائي الأردني، ص 
  .من القانون المدني) 259(المادة  )28(
  .من القانون المدني) 260(لمادة ا )29(
، مرجع 1ج/المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني )30(

  .304سابق، ص
؛ 459 ص ،)567(، فقرة مرجع سابقخاطر، والسرحان  )31(

  .69- 68القيسي، التقادم في القانون الجزائي الأردني، ص 
-1083، ص 625، فقرة 3جمرجع سابق، السنهوري،  )32(

.1087.  
  .من قانون أصول المحكمات الجزائية) 52(و) 6 (المادتان )33(
  .459 مشار إليه في السرحان ص 84/ 742تمييز حقوق  )34(
للمزيد حول ارتباط دعوى الحق العام بدعوى المسئولية  )35(

مقابلة والسرحان، مدى التزام : عن الفعل الضار راجع
القاضي المدني بالحكم الجزائي، الدليل الالكتروني للقانون 

  ).www.Arablawinfo.com(العربي 
  .460، ص )568(فقرة السرحان وخاطر، مرجع سابق،  )36(
تاريخ ) هيئة عامة (1820/2005تمييز حقوق  )37(

) هيئة خماسية (822/2006؛ تمييز حقوق 29/9/2005
  ).منشورات عدالة (31/8/2006تاريخ 

، مرجع 1ج/المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني )38(
 من 340- 338 ؛ وكذلك راجع المواد304:سابق، ص

 1961 لسنة 9قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 
 2001 لسنة 16بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 

 من عدد الجريدة الرسمية 1294المنشور على الصفحة 
  .18/3/2001 الصادر بتاريخ 4480رقم 

علماً بأن جانباً من الفقه يرى أن هذه ) 272/3(المادة  )39(
ط حق الادعاء وليس مدة التقادم الفقرة تحدد مدة سقو

، 1الشيخ مصطفى الزرقا الفعل الضار والضمان فيه، ط(
  ).133ص 

 24/3/2003تاريخ ) هيئة عامة (66/2003تمييز حقوق  )40(
  ).منشورات عدالة(

هيئة  (247/2007وعلى سبيل المثال تمييز حقوق  )41(
  ).منشورات عدالة (20/6/2007تاريخ ) خماسية

هيئة  (23/2006تمييز حقوق : في هذا الاتجاه راجع )42(
 3620/2005؛ تمييز حقوق 20/6/2006تاريخ ) خماسية

  ).منشورات عدالة (2/5/2006تاريخ ) هيئة خماسية(
تاريخ ) هيئة خماسية (247/2007تمييز حقوق  )43(

  ).منشورات عدالة (20/6/2007
)44( LABERT-FAIVRE Yvonne, Droit du dommage 

corporel/Systèmes d'indemnisation, n; 388, p 540. 
)45( JOURDAIN Patrice, note sur Cass. 2eciv. 4 mai 2000, 

RTD.civ.2000, p 851. 
)46( LABERT-FAIVRE Yvonne, Droit du dommage 

corporel/Systèmes d'indemnisation, n; 59, p 129. 
حول هذه القرارات وبيان تطور القضاء الفرنسي في هذه  )47(

  :المسألة راجع
VINEY Geneviève. Traité de droit civil. Les conditions 

de la responsabilité. 2e éd LGDJ 2000 n 277. 
)48( STARK Boris, Droit Civil/Responsabilité délictuelle, 2e 

éd. Paris 1985, p 490  
مشار إليه في جبر، الضرر المرتد وتعويضه في المسئولية 

  .187- 186، ص1، ط "دراسة مقارنة"التقصيرية 
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  .من القانون المدني) 268(المادة  )49(
؛ العامري، 510السرحان وخاطر، مرجع سابق، فقرة  )50(

؛ 213-207تعويض الضرر في المسئولية التقصيرية، ص
الدويك، تقدير التعويض عن الضرر الجسدي في ضوء 

  .91-9الفقه الإسلامي والقانون المدني الأردني، ص 

)51( LABERT-FAIVRE Yvonne, Droit du dommage 

corporel/Systèmes d'indemnisation, n; 57, p 128. 
)52( LABERT-FAIVRE Yvonne, op. cit., n; 57, p 128. 
تاريخ ) هيئة خماسية (522/2002تمييز حقوق  )53(

 .)منشورات عدالة (26/3/2002

 
 

  المصادر والمراجع
  

  الكتب
لتقادم المسقط، مطابع ألف باء الأديب، ، 1970ج، انطاكي، جور

  .قدمش
الضرر المرتد وتعويضه في المسئواية  ،1998ر، عزيز كاظم، جب

، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر "دراسة مقارنة"التقصيرية 
  .والتوزيع

الوجيز في شرح القانون المدني ، 2003 ،الجبوري، ياسين محمد
، الدار العلمية الدولية 1، ط)أحكام الالتزامات (2ج/الأردني

  .مان الثقافة للنشر والتوزيع، عللنشر والتوزيع، ودار
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The New Approaches in Determination of the Beginning of Prescription Period for 
the Action of Injurious Act 
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ABSTRACT 

 
Section 272 of the Jordanian civil code states: "A case for damages resulting from the injurious act shall 

not be heard after the laps of three years from the day on which the injured person knew the occurrence of 
the damage and the person liable for it". But, in body injured cases, the court of cassation decides that the 
date of final medical report should signify the beginning of this period. 

This researcher tries to evaluate this new judicial interpretation by an analytical comparative study. 
Basing on this study the researcher found that this judicial precedent confuses the right of reparation with the 
estimation of reparation and violates the literal interpretation of section 272 of the civil code. And it might 
result in illogical consequences. 
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  من القانون المدني) 463/1(وقد كرس المشرع الأردني هذا المبدأ في المادة  . 66: ، ص)858(، فقرة 2003مية الدولية للنشر والتوزيع، ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، الدار العل1، ط)أحكام الالتزامات (2ج/ياسين محمد الجبوري، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني.؛ د612، فقرة 2000لبنان -، الطبعة الثالثة الجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت3ج/عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد 5  )168/3المادة ( سنة ؛ ودعوى البطلان تسقط بمرور خمس عشرة)452المادة (ء تسقط بمرور سنتين وى؛ فدعوى إنكار الحق تسقط ب وتختلف هذه المدد باختلاف الدعا 4   من القانون المدني464-449 المواد  3  20-19: ، ص)15(، فقرة 1958، مطابع دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة 1قادم المكسب والمسقط، ط محمد عبد اللطيف، الت.د: حول التمييز بين التقادم المكسب والتقادم المسقط راجع.  وبذلك يختلف عن التقادم المكسب القائم على الحيازة ولا يطبق إلا على الحقوق العينية التي يمكن وضع اليد عليها 2  ،1970 ألف باء الأديب، دمشق جورج انطاكي، التقادم المسقط، مطابع. د 1
  17/6 الصادر بتاريخ 468/98 وقد أضيفت هذه الفقرة بموجب القانون رقم. من القانون المدني الفرنسي) 2272/2( المادة  14  004، والذي 5/7/1985اريخ  ت677/85ت بموجب القانون رقم من القانون المدني الفرنسي، والتي أضيف) 2272/1( المادة  13  28:، ص1995علي عوض حسن، الدفع بالتقادم والسقوط والانقضاء، دار محمود للنشر والتوزيع، مصر، . د 12  "وبالمسئول عنه"بعبارة " وبمحدثه" من القانون المدني والحاجة إلى استبدال عبارة 272 صياغة المادة للاحظتنا حو وفي هذا القرار تأييد لم17/5/2007تاريخ ) هيئة خماسية (53/2007؛ 3/9/2007تاريخ ) هيئة خماسية (2007/ 491 تمييز حقوق  11  )منشورات عدالة (27/9/2006تاريخ ) هيئة خماسية (1222/2006 تمييز حقوق  10  )منشورات عدالة (22/5/2007تاريخ ) هيئة خماسية (786/2007؛ تمييز حقوق )لةمنشورات عدا (3/9/2007تاريخ ) هيئة خماسية (1381/2007 تمييز حقوق  9  من القانون المدني ) 454(وقد كرس المشرع الأردني هذا المبدأ في المادة  . 66: ، ص)858(ياسين محمد الجبوري، مرجع سابق، فقرة .؛ د625، فقرة 2000لبنان -لثالثة الجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة ا1ج/؛ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد112محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، فقرة . د 8  المسئولية يقتضي قيام أركانها وصدور حكم قضائي بقيامها، ومن المعروف بداهة عدم إمكان الحديث عن مسئول عن الضرر فبل إقامة دعوى للمطالبة بالتعويض عنهمن اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبمحدثه؛ لان ثبوت : ولكن الأدق أن يكون النص على النحو التالي" من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عنه"  استخدم المشرع عبارة  7  )304:، ص1985الأردن، -قابة المحامين، الطبعة الثانية، مطبعة التوفيق، عمان، إعداد المكتب الفني لن1ج/المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني( من القانون المدني العراقي 232

  )منشورات عدالة( 24/3/2003تاريخ ) هيئة عامة (66/2003  تمييز حقوق 40  )133: ، ص1988دمشق، /، دار القلم1الشيخ مصطفى الزرقا الفعل الضار والضمان فيه، ط(علماً بأن جانباً من الفقه يرى أن هذه الفقرة تحدد مدة سقوط حق الادعاء وليس مدة التقادم ) 272/3( المادة  39   18/3/2001 الصادر بتاريخ 4480 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1294 المنشور على الصفحة 2001 لسنة 16 بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 1961 لسنة 9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 340-338؛ وكذلك راجع المواد 304:، مرجع سابق، ص1ج/ المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني 38  )منشورات عدالة (31/8/2006تاريخ ) هيئة خماسية (822/2006؛ تمييز حقوق 29/9/2005تاريخ ) هيئة عامة (1820/2005 تمييز حقوق  37  460: ، ص)568(فقرة نوري خاطر، مرجع سابق، .عدنان السرحان و د. د  36  ) www.Arablawinfo.com(عدنان السرحان، مدى التزام القاضي المدني بالحكم الجزائي، الدليل الالكتروني للقانون العربي .لة و دعقل مقاب.د:  للمزيد حول ارتباط دعوى الحق العام بدعوى المسئولية عن الفعل الضار راجع 35   459 مشار إليه في السرحان ص 84/ 742 تمييز حقوق  34  من قانون أصول المحكمات الجزائية) 52(و ) 6( المادتين  33  1087-1083: ، ص625، فقرة 3جمرجع سابق، عبد الرزاق السنهوري، . د 32  69-68: ، ص1993، الجامعة الأردنية )ةغير منشور(؛ ميسون القيسي، التقادم في القانون الجزائي الأردني، رسالة ماجستير 459:  ص،)567(، فقرة مرجع سابقنوري خاطر، .عدنان السرحان و د.د  31  304:، مرجع سابق، ص1ج/ المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني 30  من القانون المدني) 260( المادة  29  من القانون المدني) 259( المادة  28  38: ، ص2005 شاكر محمد خالد بني عيسى، وقف التقادم وانقطاعه في التشريع الأردني، بحث مقدم الى المعهد القضائي الأردني، عمان  27  113: ، ص137، فقرة مرجع سابقمحمد عبد اللطيف، . د 26  )منشورات عدالة(، 3/5/1994 تاريخ )هيئة خماسية (546/94 تمييز حقوق  25  ) 1448المادة (من مجلة الأحكام العدلية والتي لا زال معمولاً بما لا يتعارض منها مع القانون المدني الأردني ) 1663( المادة  24  )منشورات عدالة( 5/4/2006تاريخ ) هيئة خماسية (3600/2005 تمييز حقوق  23  )منشورات عدالة( 31/3/2002اريخ ت) هيئة حماسية (586/2002 تمييز حقوق  22  )منشورات عدالة( 27/5/2002تاريخ ) هيئة خماسية (728/2002 تمييز حقوق  21  )منشورات عدالة( 2/9/2005تاريخ ) هيئة خماسية (692/2004؛ تمييز حقوق 10/8/2004تاريخ ) هيئة خماسية (697/2004 تمييز حقوق  20  )منشورات عدالة( 20/6/2006ريخ تا) هيئة خماسية (415/2006؛ تمييز حقوق 12/3/2006تاريخ ) هيئة خماسية (4415/2005 تمييز حقوق  19  )منشورات عدالة( 10/4/2003تاريخ ) هيئة خماسية (490/2003؛ تمييز حقوق 10/8/2004تاريخ ) هيئة خماسية (697/2994 تمييز حقوق  18  )منشورات عدالة (14/12/2006تاريخ ) يئة خماسيةه (2269/2006؛ تمييز حقوق 27/2/2007تاريخ ) هيئة خماسية (3326/2006؛ 6/3/2007تاريخ ) ةيهيئة خماس (3662/2006؛ تمييز حقوق 2/4/2007تاريخ ) ةيهيئة خماس (3687/2006 تمييز حقوق 17  460-459: ، ص)568(، دار الثقافة للنشر والتوزيع، فقرة 2005الإصدار الثاني، / الطبعة الأولى، )الالتزامات(مصادر الحقوق الشخصية /نوري خاطر، شرح القانون المدني.عدنان السرحان و د. د 16 3
  : حول هذه القرارات وبيان تطور القضاء الفرنسي في هذه المسألة راجع LABERT-FAIVRE Yvonne, Droit du dommage corporel/Systèmes d'indemnisation, n; 388, p 540         45 JOURDAIN Patrice, note sur Cass. 2eciv. 4 mai 2000, RTD.civ.2000, p 851 46 LABERT-FAIVRE Yvonne, Droit du dommage corporel/Systèmes d'indemnisation, n; 59, p 129         47 44  )منشورات عدالة( 20/6/2007تاريخ ) هيئة خماسية (247/2007 تمييز حقوق  43  )منشورات عدالة( 2/5/2006تاريخ ) هيئة خماسية (3620/2005 ؛ تمييز حقوق 20/6/2006تاريخ ) هيئة خماسية (23/2006تمييز حقوق :  في هذا الاتجاه راجع 42  )منشورات عدالة( 20/6/2007تاريخ ) هيئة خماسية (247/2007 وعلى سبيل المثال تمييز حقوق  41  
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